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 المستخلص
اة ي الحيفالتي يستخدمها الفرد للمشاركة يُعد التصويت حق من الحقوق السياسية      

ون دساءً السياسية وإدارة شؤون المجتمع، وهذا الحق يمنح لجميع المواطنين رجالا ون
 تمييز بينهم، اذ من الواجب منح الفرص لهم جميعا.

راي  تكمن أهمية هذا البحث في الوصول الى انتخابات حرة نزيهة تعبر عن        
ب ا اغلط او تأثير وإذا كان من سمات التصويت والتي اكدت عليهالافراد دون أي ضغو

في  لجميعاالدساتير هو العمومية والمساواة أي بمعنى ان يكون التصويت عاما ويتساوى 
ملية استعماله دون تمييز فهنا يجب ان بين ما إذا كانت هذه السمات متوفرة في ع

 التصويت الخاص للمشمولين به من عدمه.
يه النز ية التصويت لا يمكن تحقيق الغرض الرئيسي منه وهو الانتخاب الحروبدون عمل

دون ا، فبللتعبير عن الإرادة الشعبية، فالتصويت والانتخاب متلازمان لا يمكن فصلهم
لشعب االتصويت يفقد الانتخاب قيمته كوسيلة من الوسائل الديمقراطية التي يختار 

 بموجبها من يتولون الحكم نيابة عنهم.
أحال  قا اذوعلى الرغم من منح هذا الحق للجميع الا ان استعمال هذا الحق ليس مطل    

ح أ يسمالدستور تنظيم هذا الحق بقانون يصدر لهذا الغرض، بمعنى انه من حيث المبد
 للجميع الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للتصويت باستعمال هذا الحق.

لذي سي وائل المقررة لكل فرد بالغ سن الرشد السياوعملية التصويت تعد من الوسا    
 يتساوى من سن الرشد المدني وهو اكمال الثامنة عشر من العمر لممارسة حقهم

 الانتخابي في اختيار من يمثلهم في المجلس النيابي.
لعامة اللأفراد حق المشاركة في الشؤون  2005وقد اقر دستور جمهورية العراق لسنة 

اد بحق منه، والمر 20ق السياسية ومنه حق التصويت وذلك في المادة والتمتع بالحقو
لحق التصويت هنا والذي قصده المشرع العراقي التصويت العام من خلال منح هذا ا

ة للازماللجميع دون تمييز أي انه يشمل الجميع ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية 
 اءة او المؤهل العلمي. للتصويت دون تقييد بسبب النصاب المالي او الكف

ة معين كما أكد المشرع العراقي على حق التصويت الخاص والذي حدد فيه فئات       
للتصويت بسبب وضعهم الخاص وهم كلا من القوات المسلحة العراقية والنزلاء 

 المحكوم عليهم بالسجن لأكثر من خمس سنوات.
ي لعراقفي قانون الانتخابات ا وقد نظم المشرع العراقي عملية التصويت الخاص     
 م التأثرالمعدل واحاطها بالكثير من الضمانات لضمان الحيادية وعد 2020لسنة  9رقم 

حق  بضغوط الجهات السياسية والسلطة التنفيذية، كالمساواة في التصويت وممارسة
صويت التصويت في دائرة انتخابية واحدة أي حظر التصويت المتعدد وكذلك سرية الت

 ان يحتفظ الناخب بصوته دون ان يعرف أي شخص لمن اعطى هذا الناخب صوته. أي
وهنا تدور الاشكالية المتعلقة ببحثنا هذا من السماح لهذه الفئات أعلاه بالتصويت اذ       

ان أصواتهم ستكون حتما لصالح جهة معينة وتنعدم هنا إرادة الناخب وحريته بالاختيار 
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يه إرادة كاملة في الاختيار كما ان النزيل لديه أهلية منقوصة فالعسكري والنزيل ليس لد
وهذا ما سنتناوله ببحثنا هذا محاولا إيجاد المعالجات القانونية السليمة التي تحافظ على 

المعدل  1969لسنة  111حيادية التصويت، وهذا ما أكده قانون العقوبات العراقي رقم 
 منه. 96في المادة 

خاص ويت الالى بيان الالية التي يمكن من خلالها للمشمولين بالتصويهدف البحث       
 بالتصويت دون تأثير او ضغوط من أي جهة إدارية او سياسية، فمن المعروف ان

فيذية التن القوات المسلحة والنزلاء يتم إدارة شؤونهم والاشراف عليهم من قبل السلطة
فلابد من  لاء اثناء عملية التصويت،مما يولد الشك لدى البعض بالتأثير على إرادة هؤ

أي  ن قبلتوفر الضمانات القانونية اللازمة التي تسمح لهؤلاء بالتصويت دون تأثير م
 جهة.

 
 التصويت الخاص، النزلاء، الانتخاب الكلمات الافتتاحية:

 
 

 المقدمة: 
 

 أهمية البحث:
ة لحيامشاركة في ايعد التصويت من الوسائل التي يمكن للأفراد من خلالها بال     

م حق لهالسياسية من خلال الانتخاب والاستفتاء، ويطلق على مجموع الافراد الذين ي
 المشاركة من خلال التصويت قانونا في الانتخاب بهيئة الناخبين.

 توريةوهيئة الناخبين تعد الأساس الذي تبنى عليه جميع السلطات والمؤسسات الدس 
 ذية والقضائية.وهي السلطة التشريعية والتنفي

هيئة ويحق لهيئة الناخبين ممارسة حق الرقابة على جميع سلطات الدولة فهي أي ال
 سلطة فعلية واصلية تبنى على أساسها الدولة وتنبثق منها.

ميع جارسه والتصويت الذي يمارسه هيئة الناخبين للمشاركة في الحياة السياسية عام يم
ت فلا يخلو من التنظيم فهناك شروط وضع الافراد، الا انه بالرغم من عموميته

 للتصويت تتعلق بالأهلية والعمر وغيرهما.
حبه وبالنظر لعمومية التصويت فان الانتخاب يعتبر نتيجة لذلك حق الذي يمنح صا

 ما لاكالحرية في استعماله او عدم استعماله فلا يمكن اجبار أي فرد على التصويت 
 يمكن حرمانه منه.

ملك كل لتي يلانتخاب حق والتصويت عام من إقرار مبدأ السيادة الشعبية اويقوم اعتبار ا
صويت فرد جزءاً منها، فالسيادة ملك لجميع المواطنين يعبرون عناه معن طريق الت

يجوز  ة ولاوبالتالي فان من حق جميع الافراد المشاركة في التصويت للتعبير عن السياد
 حرمان أي منهم منها.
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 منهجية البحث: 
 نونيةسنعتمد في بحثنا هذا على المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القا    

 قضاء.ات الالمتعلقة بتنظيم التصويت الخاص في العراق ذاكرا بذلك اراء الفقهاء وقرار
 هدف البحث:

 لتطرقايهدف هذا البحث الى تحديد الفئات المشمولة بالتصويت الخاص من خلال      
علقة المت ية وكيفية تنظيم التصويت المقرر لهم، وبيان موقف القوانينللنصوص القانون

 بالانتخابات من السماح او عدم السماح لهذه الفئات بالتصويت.
 

 إشكالية البحث:
ية من تدور إشكالية البحث حول بيان مدى التناقض الحاصل بين النصوص القانون    

ة لعملياالتصويت الخاص بالمشاركة في حيث السماح او عدم السماح للفئات المشمولة ب
 السياسية ومدى تعارض ذلك مع الشروط التي وضعت لممارسة هذا الحق.

 
 هيكلية البحث: 

فهوم ول: مسنتناول هذا البحث من خلال تقسيمه الى مطلبين: نتناول في المطلب الأ    
يت التصويت الخاص، في حين نخصص المطلب الثاني: للفئات المشمولة بالتصو

 الخاص.
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 المطلب الأول                                               
 مفهوم التصويت الخاص                                          

ئات لالها فيعد التصويت الخاص من اهم مراحل العملية الانتخابية التي تعبر من خ     
شريعي س التي الحياة السياسية واختيار ممثليهم في المجلمحددة عن ارادتهم للمشاركة ف

 تصويتالذي يتولى عملية سن التشريعات التي تنظم الحياة في المجتمع، ولأهمية ال
خاص، سنتناول هذه المرحلة في فرعين: نتناول في الفرع الأول: تعريف التصويت ال

 والفرع الثاني: الطبيعة القانونية للتصويت الخاص.
 

 الأول الفرع
 تعريف التصويت الخاص

في حقيقة الامر لا يوجد تعريف جامع مانع للتصويت فاغلب التشريعات جاء خالية     
من ايراد تعريف لحق التصويت، مما حدا بنا الاعتماد على التعريفات الواردة في الآراء 

واطنين" الفقهية، فالفقيه فيدل عرف التصويت بانه "ذلك الحق الذي يصوت فيه جميع الم
الا انه من الملاحظ على هذا التعريف انه لا يتسم بالوضوح ويشوبه بعض الغموض، 
ولإزالة هذا الغموض فقد عرف التصويت بانه التصويت الذي لا يستبعد فيه أي شخص 

 .(1) بسبب ثروته او دخله او مولده او أصله او تعليمه او جنسه
الفقيه الدكتور ثروت بدوي بان  والى هذا التعريف ذهب الفقه المصري حيث بين

 .(2)التصويت يكون عاما إذا كان غير مقيد بالنصاب المالي او بشرط الكفاءة 
وكذلك ما ذهب اليه الدكتور محمد كامل ليلة حيث عرف التصويت بانه ذلك التصويت 
الذي لا يشترط فيه شروط خاصة في الناخب تتعلق بالثروة او الكفاءة، فاذا نص 

و قانون الانتخاب على ضرورة توافر النصاب المالي او التعليم في الناخب الدستور ا
 .(3)كان التصويت مقيدا 

 سي حقكما عرف التصويت العام بانه الحق الذي يخول كل مواطن بلغ سن الرشد السيا
 التصويت.

ومن هذا التعريف يتضح ان سن الرشد السياسي هو شرط لكل يمارس الفرد حق 
 يكاد يكون متوافقا مع سن الرشد المدني في اغلب الدول. بالتصويت والذي

انون م القويعرف التصويت العام بانه النظام الذي يتيح لكل مواطن ما عدا من يستثنيه
 المشاركة في التصويت وانتخاب ممثليه دون الحاجة الى وسطاء.

ة لسن 9كما عرف التصويت في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب العراقي رقم 
المعدل وذلك في المادة الرابعة منه بانه حق لكل عراقي ممن توافرت فيه  2020

                                                 
، 2دار النهضة العربية، القاهرة ، ط د. سعاد الشرقاوي، د. عبدالله ناصف، نظم الانتخابات في العالم ومصر،   )1(

 .18، ص1994
، 1970د. ثروت بدوي، النظم السياسية، الجزء الأول، النظرية العامة للنظم السياسية، دار النهضة العربية،   )2(

 .211ص
 .623، ص9611-1960د. محمد كامل ليلة، النظم السياسية، مطبعة نهضة مصر،  )3(
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الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس 
او العرق او القومية او الأصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او 

 .الوضع الاقتصادي او الاجتماعي
رة كما اعطى المشرع العراقي لكل فرد الحق في التصويت في الانتخابات بصورة ح

 ومباشرة ولا يجوز التصويت بالإنابة.
ة وعلى الناخب ان استعمال حقه بالتصويت لاختيار من يمثله لصالح مرشح او عد

 مرشحين او القائمة وذلك حسب نوع النظام الانتخابي المتبع.
ناخب حقه بالتصويت تطبيق مبدأ المساواة في التصويت ويقتضي لكي يمارس كل 

 في ويراد بهذا المبدأ ان يكون لكل ناخب صوت واحد ولا يمارس حقه بالتصويت الا
 دائرة انتخابية واحدة.

لدوائر ان في كما يقتضي المبدأ ان يكون عدد الناخبين في كل دائرة مساويا لعدد الناخبي
ن نائب ناخب يمثلو 5000في دائرة انتخابية معينة  الأخرى، فاذا كان عدد الناخبين

مبدأ ولا يمثلون نائب واحد أيضا فهنا يمثل هدم لهذا ال 50000واحد وفي دائرة أخرى 
 تتحقق المساواة.

ن ملثانية امادة وقد أكد المشرع العراقي على مبدا المساواة في المشاركة الانتخابية في ال
 المعدل. 2020لسنة  9اب العراقي رقم قانون انتخابات أعضاء مجلس النو

والتصويت يعد بوجه عام من اهم مراحل العملية الانتخابية من خلاله يعبر الناخب عن 
ارادته الحرة باختيار من يراه مؤهلا ليمثله في المجلس النيابي او الاستفتاء على 

 .(4) الدستور او ابداء رأي حول قضية معينة
تب التصويت حقه وواجبه في المشاركة السياسية ويترحيث يمارس الناخب من خلال 

 على ذلك اثار قانونية المتمثلة باختيار من يمثله في المجلس النيابي.
اجل  وعليه ولأهمية التصويت فقد تم احاطة هذه العملية بالكثير من الضمانات من

لهدف سلامتها والتعبير الصحيح عنها دون أي مؤثرات خارجية ممكن ان تحيدها عن ا
 المرجو منها.

ن عاما التصويت الخاص فيراد به هنا تعبير مجموعة من الفئات لهم طبيعة خاصة 
و املهم عارادتهم للمشاركة في الحياة السياسية الا ان ارادتهم هنا ليست حرة بحكم 

 الظروف المحيطة بهم.
ريعات في ونجد ان عبارة التصويت الخاص قد انفرد بها المشرع العراقي عن سائر التش

الدول الأخرى، أي ان هناك فئات محددة قانونا أجاز لهم القانون التصويت وفق 
إجراءات خاصة بهم بسبب طبيعة عملهم، حيث ان العمل الموكل إليهم لا يسمح لهم 

بممارسة التصويت مع باقي الافراد لما يترتب عليه من اثار سلبية او تغيير في نتيجة 

                                                 
رائم الانتخابية ومدى خصوصية دور القضاء في مواجهة الغش الانتخابي، دار د. امين مصطفى محمد، الج )4(

 .69، ص2000الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
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دون أخرى، وهذا ما تناوله المشرع العراقي في قانون  التصويت لصالح جهة معينة
 المعدل. 2020لسنة  9انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 

 
 الفرع الثاني

 الطبيعة القانونية للتصويت الخاص
حق،  ختلف الفقه في بيان الطبيعة القانونية للتصويت فمنهم من يرى ان التصويتا

على وول بيان كلا الرأيين بشيء من التفصيل ويرى البعض الاخر انه وظيفة، وسنحا
 النحو الاتي: 

 الرأي الأول: التصويت حق
من المؤيدين لهذا الاتجاه الفقيه الفرنسي جان جاك روسو اذ بين في كتاباته عن العقد 
الاجتماعي بان التصويت حق لكل فرد من افراد المجتمع ولا يجوز لأي جهة ان يسلب 

رايه هذا جاء تأكيدا لمبدأ السيادة الشعبية باعتباره أحد المبادئ ، وان (5) منه هذا الحق
 الديمقراطية.

ويترتب على اعتبار التصويت حق عدم تمكن المشرع من حرمان أي فرد من هذا الحق 
ولا يستطيع حرمانه منه باستثناء الافراد الذين ليس لديهم القدرة على استعماله كناقصي 

 .(6)الاهلية 
زأة يادة مجفالس الرأي عدد من الفقهاء الذي أكدوا على مبدا السيادة الشعبية وقد ساير هذا

فراد يع الابين افراد المجتمع وكل فرد يمتلك جزء من السيادة وبالتالي يكون من حق جم
 المشاركة في العملية السياسية كنتيجة حتمية لممارسة السيادة.

تلكها الفرد بجزء منها وبالتالي لا يجوز وعليه يكون الانتخاب تعبير عن السيادة التي يم
 .(7)حرمان أي احد منها 

 ويترتب على الاخذ بهذا الرأي الاثار الاتية:
اولاً: اعتماد التصويت العام لكل فرد، على اعتبار ان كل فرد يمتلك جزء من السيادة 

 .(8) وبالتالي يكون التصويت حق شخصي له لا يمكن سحبه منه مهما كانت الأسباب
 عتبر حقيالما ثانياً: لكل فرد الحرية الكاملة في استخدام هذا الحق او عدم استخدامه لط

 شخصي له، وعليه يكون التصويت اختياري لا اجباري.
 .(9)ثالثا: يتمتع الفرد بجميع التصرفات التي تسري على هذا الحق كالبيع والتنازل 

 الرأي الثاني: التصويت وظيفة:

                                                 
 .67، ص2006د. داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  )5(
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جاه ان الانتخاب وظيفة اجتماعية او سياسية، ومن مؤيدي هذا يرى أصحاب هذا الات
، حيث اعتبروا 10الاتجاه فقهاء الثورة الفرنسية الذين أكدوا على شيوع مبدأ سيادة الامة

 الامة مصدر السيادة ولا يجوز للفرد ان يباشر السلطة لوحدة دون ان تصدر من الامة.
يادة ن السوز للفرد لوحده ان يمتلك جزء مفالأمة وفق هذا الرأي مصدر السيادة ولا يج

 وبالتالي ليس له الحق في ممارسة السيادة الا عن طريق الامة.
 ويترتب على الاخذ بهذا الرأي اثار عدة منها: 

اولاً: شيوع فكرة التصويت المقيد، مما وضع شروط معينة لممارسة التصويت من قبل 
على ذلك يكون المواطنون على قسمين: الناخبين كالكفاءة والثروة وغيرها، وبناء 

مواطنين عاملين يتمتعون بالحقوق المدنية فقط دون الحقوق السياسية، ومواطنون 
 .(11)عاملين يتمتعون بممارسة الحقوق السياسية وهي الانتخاب والترشيح 

 ثانياً: يكون التصويت واجب وليس اختياري ولا يجوز التنازل عنه او ممارسة
 كالبيع والتنازل وغيرها. التصرفات عليه

 
 الرأي الثالث: التصويت حق ووظيفة:

اب لانتخاالى هذا الرأي ذهب اغلب الفقه الفرنسي حيث جمع بين الرأي القائل بان    
اول الجد حق والرأي الاخر بان الانتخاب وظيفة، فهو حق بالنسبة لقيد اسم الناخب في

 ويت.الانتخابية، وهو وظيفة بالنسبة لعملية التص
ية نتخابوعليه ووفقا لهذا الرأي سنكون امام مرحلتين: مرحلة القيد في الجداول الا

ا مومرحلة التصويت، فالانتخاب حق شخصية ووظيفة اجتماعية في الوقت ذاته وهو 
 ايده اغلب الفقه وعلى رأسهم الفقيه موريس هوريو.

ديد ه وتحاته، يتم تنظيمفالتصويت سلطة قانونية مقررة لمجموع الافراد وليس للفرد ذ
 شروطه والية استعماله بقانون.

 ويترتب على هذا الرأي عدة اثار: 
 ان التصويت لا يكون محل للاتفاق او التعاقد بين الافراد. -1

ذين د الان الحق في التصويت سلطة قانونية لم تقرر لأي فرد وانما فقط للأفرا -2

 حددهم القانون ونظم أمور استعمالهم لهذا الحق.

ة تم انونيقالانتخاب سلطة وبهذا الرأي وهو ما نؤيده اخذ المشرع العراقي اذ اعتبر 
وذلك  المعدل 2020لسنة  9تنظيمه في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 

 في المادة الأولى منه حيث عرف الناخب بانه كل عراقي تتوافر فيه الشروط
 القانونية والأهلية للتصويت في الانتخابات.

ن تتوافر فيه الشروط فالتصويت هو حق من الحقوق السياسية التي يمارسها م
القانونية وليس حق شخصي ومن ثم لا يمكن التنازل عنه او بيعه، فالفرد له الحرية 
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في استعمال حقه السياسي من عدمه، وفي حال عدم استخدام هذا الحق فانه يسقط 
 ولا ينتقل للغير ولا يمكن الاستفادة منه باي وجه من الوجوه.

ر من دستو 20لتصويت حق سياسي في المادة وقد أكد المشرع العراقي على ان ا
والتي بينت بان للمواطنين رجالا ونساءً حق  2005جمهورية العراق لسنة 

 المشاركة في الحقوق السياسية ومنها حق الانتخاب والترشيح
وبما ان التصويت حق سياسي فهو مقرر للمصلحة العامة وليس للمصلحة 

ة لدولامثل أبناء المجتمع في ادارة شؤون الشخصية لأنه يترتب عليه اختيار من ي
 في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ان  لذا فنحن نرى ان على كل مواطن ان تتوافر فيه الشروط القانونية للتصويت
يمارس هذا الحق فهو حق وواجب عام يهدف الى تحقيق مصلحة المجتمع ككل، 

ليس كل وكله سيترتب عليه اثار سلبية على المجتمع وان التنازل عنه او عدم استعما
 على الفرد بذاته.

 
 المطلب الثاني                                     

 الفئات المشمولة بالتصويت الخاص                          
 

 2020لسنة  9حدد المشرع العراقي في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 
تهم، اهلي تين لهما حق التصويت الخاص لأسباب تتعلق بطبيعة عملهم او تقييدالمعدل فئ

 خلال ولما لهذه الفئتين من اثار كبيرة واهمية على نتيجة التصويت ستناولهما من
 الفرعين التاليين:

 الفرع الأول                                               
 منتسبو الأجهزة الأمنية                                          

نظم المشرع العراقي التصويت الخاص في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي       
المعدل لمنتسبو الأجهزة الأمنية وهم كلا من منتسبو وزارة الدفاع  2020لسنة  9رقم 

صة والداخلية كافة الأجهزة الأمنية وذلك وفق إجراءات خاصة تضعها الجهة المخت
بالأشراف على العملية الانتخابية وهي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن طريق 

 .(12) قيد أسمائهم في سجل خاص بهم وتشطب أسمائهم من سجل الناخبين العام
 ويفهم من ذلك ان المشرع العراقي قد منح افراد القوات المسلحة والشرطة حق

 ثلهم في المجلس النيابي.التصويت لاختيار من يرونه مناسبا ليم
ونجد هذا التوجه من المشرع العراقي يناقض ما ذهبت اليه اغلب التشريعات في الدول 
الأخرى، حيث اتجهت اغلب الدول الى اعفاء القوات المسلحة والشرطة من ممارسة 
حقوقهم السياسية، وذلك لإبعادهم عن السياسة وعدم انخراطهم في التنظيمات السياسية، 

ان القوات المسلحة تتولى حماية الوطن والشعب ولتحقيق هذا الغرض ينبغي ان ذلك 

                                                 
 دل.المع 2020لسنة  9من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم  39ينظر نص المادة  ((12



 
 عة النهرينجام-مجلة كلية الحقوق

 

 العدد الخاص بالمؤتمر العلمي الدولي الثاني
 

(384) 

تكون هذه القوات متماسكة وموحدة ولا يجوز ان يتم ادخال هذه القوات في أمور تبعدها 
 عن هدفها المرجو منها.

لقوات اخل اان الآراء والمفاهيم السياسية لها خطورة بالغة فيما لو تعدا أثرها الى د
 لصحيحاحة، كما ان السماح لهذه القوات بالتصويت سوف يؤدي الى عدم التعبير المسل

 عن ارادتها الحرة بالاختيار.
 منية منة الأونجد ان المشرع العراقي قد اتجه الى منع افراد القوات المسلحة او المؤسس
مشرع للى باالترشيح في الانتخابات مالم يتم تقديم استقالاتهم وقبولها، لذا كان الأو

يع العراقي على حق الانتخاب بهذا المنع أيضا وينص على حرمانهم من ممارسة جم
م ابعاده نتيجةالحقوق السياسية، فهم مكلفين بحماية المجتمع والحفاظ على امنهم فيجب بال

جتمع عن أي عمل سياسي لضمان حيادية الانتخابات ونزاهتها، وللحفاظ على امن الم
 وحمايته.

 باشرةمغلب القوانين المنظمة للقوات المسلحة والشرطة ومنها قانون لذلك نجد ان ا
اء الذي نص في المادة الأولى منه على اعف 2014لسنة  45الحقوق السياسية رقم 

يئة ضباط وافراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية وضباط وافراد ه
ات ، بسبب طبيعة عمل القوالشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة او الشرطة

 بسبب المسلحة الذي يجب ان يكون بعيدا عن العمل السياسي وما قد يجلبه من تنافر
 اختلاف العقائد والآراء السياسية.

كما ان الشرطة يتحدد واجبها بخدمة الشعب وتوفير الامن والطمأنينة للمواطنين والسهر 
والأنظمة والتعليمات على وفق ما نص على حفظ النظام والامن العام وتنفيذ القوانين 

عليه القانون، وان المهام الموكلة إليهم يفرض عليهم واجبا مهما بان يكونوا مستعدين 
دوما لمواجهة أي اخلال بالأمن العام والنظام، وان ادلائهم بأصواتهم بالانتخابات يبعدهم 

 (.13عن أداء واجبهم المهم والحقيقي الموكل اليهم )
لى عالمشرع العراقي الى مسايرة التشريعات في الدول الأخرى بالنص  وعليه ندعو

ل ة وعماعفاء رجال القوات المسلحة والشرطة من التصويت لما لذلك من إثر على مهني
ا عمله هذه الفئة والتي يجب ان تكون بعيدة كل البعد عن الشأن السياسي لكي تمارس

 الحفاظبالنتيجة على حماية المجمتع وبحيادية دون الميل لجهة دون أخرى مما يؤثر 
 على تماسكه ووحدته كونهم المكلفين بذلك كما اسلفنا.

 
 الفرع الثاني                                             

 النزلاء                                               
ذين صدر عليهم حكم النزلاء هم الأشخاص المحكوم عليهم بجناية او جنحة وال      

فهذه الفئة ليست لديهم الاهلية  قضائي قطعي وقد تم ايداعهم في السجون لتنفيذ العقوبة،
التي تؤهلهم لممارسة حق التصويت فهم ناقصي الاهلية، وهذا ما سارت عليه اغلب 

                                                 
 .254د. سعاد الشرقاوي ، د. عبدلله ناصف، مصدر سابق، ص( (13



 
 عة النهرينجام-مجلة كلية الحقوق

 

 العدد الخاص بالمؤتمر العلمي الدولي الثاني
 

(385) 

التشريعات ومنها التشريع المصري حيث نص في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية 
على حرمان المحكوم عليهم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية  2014لسنة  45رقم 

 :(14)وهم كالاتي
يمة من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة او الجر -1

 من قانون الضريبة. 132المنصوص عليها في المادة 

 انونمن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها في ق -2

 بشان افساد الحياة السياسية. 1952لسنة  344رقم 

 من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله. -3

 ريمةمن صدر ضده حكم نهائي بفصله من الحكومة او القطاع العام لارتكابه ج -4

 مخلة بالشرف.

 من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية. -5

 لحبس.من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة ا -6

 المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية. -7

 من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه احدى جرائم التفليس. -8

وقد نص المشرع المصري على ان يكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ 
حكم بة بصدور الحكم ما لم يكن قد رد للمحكوم عليه اعتباره او أوقف تنفيذ العقو

 قضائي.
فنجده قد نص في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم اما المشرع العراقي 

المعدل على السماح للنزلاء بالتصويت بناء على قوائم تقدم من  2020لسنة  9
وزارة الداخلية والعدل ولم ينص على حرمانهم من مباشرة الحقوق السياسية وهم 

محكوم عليه ان ، مما يعني ان لل(15) حق الانتخاب والترشيح كونهم ناقصي الاهلية
يمارس حقوقه السياسية بالرغم من ان موقف المشرع العراقي يتعارض مع موقفه 
في ذات القانون وذلك في  نص المادة الخامسة من القانون أعلاه والتي اشترطت 
في الناخب ان يكون كامل الاهلية، فالمحكوم عليه لا يستطيع ان يعبر عن ارادته 

ذي يمكنه من اختيار من يمثله فهو لا يستطيع ان يمارس بالتصويت التعبير السليم ال
أي تصرفات غير قادر على ادارة أمواله فهو مسلوب الإرادة، فكان الأولى 
بالمشرع العراقي ان ينص على حرمانهم من المشاركة في التصويت لكي لا تستغل 
أصواتهم لجهة معينة دون أخرى مما يؤثر بالنتيجة على نزاهة الانتخابات 
وحياديتها، كما يؤثر على حرية التصويت التي تؤكد عليها اغلب التشريعات ومنها 

 المشرع العراقي.
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كما ان موقف المشرع العراقي بالسماح للنزلاء بالتصويت يتعارض مع موقفه في 
من قانون العقوبات العراقي والتي تنص على حرمان المحكوم عليه من  96المادة 

 .(16) في المجالس التمثيلية ان يكون ناخبا او منتخبا
لذلك نجد ان هناك تناقض كبير وواضح في موقف المشرع العراقي فمن جهة 

، يسمح لهم بالتصويت ومن جهة أخرى ينص على حرمانهم من الانتخاب والترشيح
ن هم موكان الأولى بالمشرع العراقي كما أسلفنا ان ينص على حرمان المحكوم علي

 كاملة.ة البصورة مؤقتة لحين رد اعتبارهم وتمتعهم بالأهلي مباشرة الحقوق السياسية
يحة لذا ندعو المشرع العراقي الى الإسراع برفع هذا التناقض والمخالفة الصر

للقانون والنص على حرمان المحكوم عليهم من التصويت ومن مباشرة جميع 
 اقصينفهم الحقوق السياسية كونهم بحكم القاصر الذي لا يدرك ما ينفعه او يضره 

 الاهلية.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
المعدل على انه" الحكم  2020لسنة  9من قانون انتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي رقم  69تص المادة   )16(

جن، ن السمبالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره وحتى اخلاء سبيل المحكوم عليه 
 حرمانه من الحقوق والمزايا التالية:

 الوظائف والخدمات التي كان يتولاها. -1
 ون ناخبا او منتحبا في المجالس التمثيلية.ان يك -2
 ان يكون عضوا في المجالس الإدارية او البلدية او احدى الشركات او مديرا لها -3
 ان يكون وصيا او قيما او وكيلا. -4
 ان يكون مالكا او ناشرا او رئيسا لتحرير احدى الصحف. -5
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 الخاتمة                                               
 نوردها وصياتبعد الانتهاء من كتابة بحثنا هذا توصلنا الى جملة من الا استنتاجات والت

 كالتالي:
 اولاً: الاستنتاجات:

عن  فيها الفرديعد التصويت اهم مرحلة من مراحل العملية الانتخابية يعبر  -1

 ارادته باختيار من يمثله في المجلس النيابي.

ة في مشاركتقرير مبدا التصويت العام لجميع الافراد، اذ يتم السماح للجميع بال -2

طبيعة علق بالحياة السياسية دون قيد او شرط الا من استثناهم القانون لأسباب تت

 عملهم او عدم توافر شروط التصويت فيهم.

خصيا شلطة قانونية يتم تنظيمه واجراءه وفق القانون وليس حقا ان التصويت س -3

للفرد، فلا يستطيع ان يجري على هذا الحق أي تصرف من شانه البيع او 

التنازل، فهو حق ووظيفة اجتماعية في ذات الوقت فهو حق من الحقوق 

ي السياسية ان شاء يمارسه ام لا كما انه واجب اجتماعي باعتباره عضو ف

 ع.المجتم

 انفرد المشرع العراقي باستعمال عبارة التصويت الخاص من خلال السماح -4

صويت لأفراد القوات المسلحة والشرطة وكذلك المحكوم عليهم بمباشرة حق الت

 دون غيره من التشريعات في الدول الأخرى.

 لمادةهناك تناقض واضح وكبير ومخالفة قانونية لموقف المشرع العراقي بين ا -5

 المعدل 2020لسنة  9ن انتخابات أعضاء المجلس النيابي رقم من قانو 39

من  المعدل 1969لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم  96ونص المادة 

ادة الإر خلال السماح للمحكوم عليهم بالتصويت، فهم ناقصي الاهلية ليست لديهم

هم اح لالسم الكاملة التي يستطيعون من خلالها ممارسة حقهم بالتصويت، كما ان

لى عمن قانون العقوبات العراقي والتي نصت  96بالتصويت يخالف نص المادة 

 حرمانهم من التصويت بصورة مؤقتة لحين رد اعتبارهم.

ك في السماح لأفراد القوات المسلحة والشرطة بممارسة حقهم في التصويت وذل -6

 2020لسنة  9من قانون انتخابات أعضاء مجلس النواب رقم  39المادة 

ة من المعدل، وهذا يناقض ما سارت عليه اغلب التشريعات من حرمان هذه الفئ

 راره،التصويت بحكم عملهم المتمثل بحماية المجتمع والحفاظ على امنه واستق

نية ا بمهفيجب ابعاد هذه الفئة عن العمل السياسي لكي تتمكن من ممارسة اعماله

 كاملة دون أي تأثيرات سياسية او خارجية.
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 ثانياً: التوصيات:
خابات من قانون انت 39ندعو المشرع العراقي الى الإسراع بإلغاء نص المادة  -1

"  المعدل ويحل محله النص الاتي: 2020لسنة  9مجلس النواب العراقي رقم 

 يحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الاتية:

ة ل مدة الأمنية طواافراد القوات المسلحة والشرطة وجميع منتسبي الأجهز -1

 خدمتهم.

ية المحكوم عليهم بجناية او جنحة بحكم قضائي بات لعقوبة سالبة للحر -2

ي لارتكابهم احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العراق

 .1969لسنة  111رقم 
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